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المفاتيح:

المحليــة  المشــتريات   - الضريبيــة  الفتــرة  تقييــم  إعــادة  المضافــة –  القيمــة  ضريبــة 
الخاضعــة للضريبــة بالنســبة الأساســية – غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار – غرامــة التأخــر فــي 

الســداد - صحــة إجــراء المدعــى عليهــا - رفــض دعــوى المدعيــة 

)VR-2021-140( القرار رقم

 )V-28823-2020( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 

ــة بإلغــاء قــرار الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن إعــادة تقييــم الربــع  مطالبــة المدعيـ
الثانــي لعــام 2020م، وذلــك بفــرض ضريبــة قيمــة مضافــة وغرامتــي الخطــأ فــي الإقــرار 
والتأخــر فــي الســداد – أجابــت الهيئــة بأنهــا قامــت بإشــعار المدعيــة بتقديــم معلومــات 
إضافيــة حتــى يتــم فحــص إقرارهــا ثــم قامــت الهيئــة بتذكيرهــا بضــرورة الالتــزام بتقديــم 
الهيئــة  قامــت  المطلــوب؛  بتقديــم  تجاوبهــا  ولعــدم  منهــا،  المطلوبــة  المعلومــات 
ــع الثانــي  ــة عــن الرب ــد المشــتريات، ولعــدم صحــة إقــرار المدعي باســتبعاد كامــل قيمــة بن
لعــام 2020م تــم فــرض غرامــة الخطــأ فــي تقديــم الإقــرار والتأخــر بالســداد - ثبــت للدائــرة 
أن المدعيــة لــم تُرفــق كشــوفات الحســاب البنكيــة التــي تبيّــن خــروج مبيعــات المحــات 
ــق المتبقــي فــي الحســاب مــع المبيعــات المقــرة عنهــا أو  الأخــرى مــن حســاباتها وتطاب
أي مســتندات ثبوتيــة أخــرى - وفيمــا يتعلــق بغرامتــي الخطــأ فــي الإقــرار والتأخــر فــي 
الســداد فقــد نتجتــا عــن إعــادة التقييــم للفتــرة الضريبيــة محــل الاعتــراض فــإن مــا يرتبــط 
بــه يأخــذ حكمــه - مــؤدى ذلــك: رفــض دعــوى المدعيــة – اعتبــار القــرار نهائيــاً وواجــب 
النفــاذ بموجــب الفقــرة )1( مــن المــادة )59( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة 
المضافــة الصــادرة بقــرار مــن مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل برقــم )3839( 

وتاريــخ 1438/12/14هـــ.

المستند:

وتاريــخ  - )م/51(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  المصدقــة  الاتفاقيــة  مــن   )48( المــادة 
1438/05/03هـــ

الفقــرة )1( مــن المــادة )42( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادر بالمرســوم  -

      ضريبة القيمة المضافة 

لجنة الفصل 

الدائــرة الأولــى للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

القيمــة المضافــة فــي مدينــة الريــاض
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الملكــي رقــم )م/113( وتاريــخ 1438/11/2هـــ

الفقــرة )7( مــن المــادة )49( مــن اللائحــة الصــادرة بقــرار مــن مجلــس إدارة الهيئــة العامــة  -
للــزكاة والدخــل برقــم )3839( وتاريخ 1438/12/14هـ

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

فــي يــوم الأربعــاء بتاريــخ 1442/08/04هـــ الموافــق 2021/03/17م، اجتمعــت الدائــرة 
الأولــى للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة القيمــة المضافــة فــي مدينــة الريــاض، 
ــخ  ــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاري ــة الدخ المنشــأة بموجــب نظــام ضريب
وتاريــخ   65474 رقــم  الملكــي  الأمــر  بموجــب  والمُشــكلة  وتعديلاتــه،  1425/01/15هـــ 
وتاريــخ   )19575( رقــم  الملكــي  الأمــر  بموجــب  تشــكيلها  والمعــاد  1439/12/23هـــ، 
1442/04/09هـــوذلك للنظــر فــي الدعــوى المرفوعــة مــن …، ضــد الهيئــة العامــة للــزكاة 
والدخــل، وبإيداعهــا لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة برقــم )V-2020-28823( وتاريــخ 

2020/11/05م اســتوفت الدعــوى الأوضــاع النظاميــة المقــررة.

تتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى فــي أن …، هويــه رقــم )…( بصفتــه وكيــل عــن المدعيــة …، 
ــة رقــم )…(، تقــدم بلائحــة  مالكــة مؤسســة …، ســجل تجــاري رقــم )…( بموجــب الوكال
دعــوى تضمنــت اعتراضهــا علــى قــرار الهيئــة بشــأن إعــادة تقييــم الربــع الثاني لعــام 2020م، 
وذلــك بفــرض ضريبــة قيمــة مضافــة بمبلــغ )74,496.74( ريــال، وغرامــة الخطــأ فــي الإقــرار 
بمبلــغ )37,248.37( ريــال، وغرامــة تأخــر فــي الســداد بمبلــغ )14,899.35( ريــال، وتُطالــب 

بإلغــاء قــرار المدعــى عليهــا.

وبعــرض لائحــة الدعــوى علــى المدعــى عليهــا أجابــت بالآتــي: »الدفــوع الموضوعيــة: 
المبيعــات المحليــة الخاضعــة للضريبــة بالنســبة الأساســية: قدمــت المدعيــة إقرارهــا 
الضريبــي للفتــرة الضريبيــة( الربــع الثانــي لعــام 2020م)، حيــث أدرجــت فــي بنــد المبيعــات 
ريــال،   )75.809102) وقــدره  مبلــغ  الأساســية  بالنســبة  للضريبــة  الخاضعــة  المحليــة 
ــة القيمــة المضافــة والتــي  ــى الفقــرة (1( مــن المــادة (26( مــن نظــام ضريب واســتنادًا إل
نصــت علــى: »1-للهيئــة إجــراء تقييــم ضريبــي للخاضــع للضريبــة بصــرف النظــر عــن الإقــرار 
الضريبــي المقــدم منــه.« والفقــرة )1( مــن المــادة )64( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام 
ضريبــة القيمــة المضافــة و التــي نصــت علــى أنــه: »للهيئــة إصــدار تقييمًــا لالتزامــات 
الشــخص الخاضــع للضريبــة بضريبــة القيمــة المضافــة لفتــرة ضريبيــة أو أكثــر،..« ونظــرًا 
لمــا ورد فــي الفقــرة )2( مــن المــادة )56( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة 
المضافــة والتــي نصــت علــى: »يجــوز للهيئــة بالإضافــة إلــى الحقــوق الأخــرى المنصــوص 
عليهــا فــي هــذه المــادة الوصــول بشــكل مباشــر ومســتمر إلــى أّيــة معلومــات لهــا صلــة 
مباشــرة بالضريبــة يتــم الاحتفــاظ بهــا لــدى طــرف ثالــث.«، قامــت الهيئــة بالرجــوع لبيــان 
نقــاط بيــع المدعيــة لــدى مؤسســة النقــد العربــي الســعودي  )البنــك المركــزي( وإخضــاع 
المبالــغ التــي لــم تفصــح عنهــا لضريبــة القيمــة المضافــة. ليصبــح قيمــة البنــد بعــد التعديــل 
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بقيمــة )33.1547715( ريــال. علــى مــا تقــدم، فــإن الهيئــة تتمســك بصحــة قرارهــا اســتنادًا 
علــى المــادة )14( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة والتــي نصــت 
علــى: »دون الإخــال بالمــادة الثانيــة مــن النظــام ولأغــراض تطبيــق الاتفاقيــة والنظــام 
فــي المملكــة، تفــرض الضريبــة علــى كافــة توريــدات الســلع والخدمــات التــي يقــوم بهــا 
ــة  ــد المشــتريات الخاضع ــق ببن ــا يتعل ــة فــي المملكــة،«. وفيم أي شــخص خاضــع للضريب
للضريبــة بالنســبة الأساســية: تــم تعديــل المشــتريات المحليــة الخاضعــة للضريبــة بالنســبة 
الأساســية باســتبعاد قيمــة البنــد بالكامــل، حيــث قامــت الهيئــة أثنــاء مرحلــة الفحــص 
والتدقيــق بإشــعار المدعيــة بتقديــم معلومــات إضافيــة حتــى يتــم فحــص إقرارهــا ثــم 
قامــت الهيئــة بتذكيرهــا بضــرورة الالتــزام بتقديــم المعلومــات المطلوبــة منهــا، ولعــدم 
تجاوبهــا بتقديــم المطلــوب؛ قامــت الهيئــة باســتبعاد كامــل قيمــة بنــد المشــتريات. 
واســتنادًا علــى المــادة )84( مــن الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول 
مجلــس التعــاون الخليــج العربــي »شــروط ممارســة حــق الخصــم« والتــي نصــت علــى أنــه 
» لغايــات ممارســة حــق الخصــم، علــى الخاضــع للضريبــة أن يكــون حائــزا علــى المســتندات 
ــا لأحــكام هــذه الاتفاقيــة، ......«،  الآتيــة: أ. الفاتــورة الضريبيــة التــي حصــل عليهــا تطبيقً
تــم التعديــل علــى بنــد المشــتريات الأساســية. بنــاءً علــى مــا تقــدم تــم فــرض غرامــة 
الخطــأ فــي تقديــم الإقــرار وذلــك اســتنادًا علــى الفقــرة )1( مــن المــادة )42( مــن نظــام 
ضريبــة القيمــة المضافــة والتــي نّصــت علــى أنــه: »يعاقــب كل مــن قــدم إلــى الهيئــة 
إقــرارًا ضريبيًــا خاطئًــا، أو قــام بتعديــل إقــرار ضريبــي بعــد تقديمــه، أو قــدم أي مســتند إلــى 
الهيئــة يخــص الضريبــة المســتحقة عليــه ونتــج عــن ذلــك خطــأ فــي احتســاب مبلــغ الضريبــة 
أقــل مــن المســتحق، بغرامــة تعــادل )50(% مــن قيمــة الفــرق بيــن الضريبــة المحتســبة 
والمســتحقة.« ومــا يخــص غرامــة التأخــر فــي الســداد ، بعــد مراجعــة إقــرار المدعيــة عــن 
ــل  ــه، وهــذا مــا اســتوجب معــه تعدي ــة عــدم صحت ــن للهيئ ــي لعــام 2020م تبي ــع الثان الرب
إقــرار المدعيــة الضريبــي كمــا ذكــر ســالفًا، وهــو مــا نتــج عنــه وجــود اختــاف فــي قيمــة 
الضريبــة المســتحقة والتــي لــم تســدد فــي الميعــاد النظامــي، وبنــا علــى ذلــك، تــم فــرض 
غرامــة تأخــر فــي الســداد عــن الأشــهر اللاحقــة للفتــرة الضريبيــة محــل الاعتــراض كمــا تــم 
توضيحــه آنًفــا وذلــك وفًقــا لأحــكام المــادة )43( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة 
التــي نصــت علــى أنــه: »يعاقــب كل مــن لــم يســدد الضريبــة المســتحقة خــال المــدة التــي 
ــر المســددة، عــن كل شــهر  ــة غي تحددهــا اللائحــة بغرامــة تعــادل )5 (%مــن قيمــة الضريب
أو جــزء منــه لــم تســدد عنــه الضريبــة«. ثانيًــا: الطلبــات: بنــاء علــى مــا ســبق فــإن الهيئــة 

ــرد الدعــوى.« تطلــب مــن اللجنــة الحكــم ب

وفــي يــوم الاثنيــن بتاريــخ 2021/03/04م، عقــدت الدائــرة جلســتها الأولــى عبــر الاتصــال 
المرئــي )عــن بعــد(، للنظــر فــي الدعــوى المرفوعــة مــن …، هويــة وطنيــة رقــم )…(، 
مالكــة مؤسســة … للتجــارة، ســجل تجــاري رقــم )…(، ضــد الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، 
ــة رقــم )…(،  ــاً بموجــب الوكال ــه وكي ــى أطــراف الدعــوى، حضــر …، بصفت ــاداة عل وبالمن
وحضــر …، هويــة وطنيــة رقــم )…(، ممثــاً للهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بموجــب 
التفويــض الصــادر عــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل برقــم )...(، وبعــد التثبــت مــن صحــة 
حضــور أطــراف الدعــوى بعــرض بطاقــة الهويــة الوطنيــة لــكل منهمــا عبــر نافــذة مكبــرة 
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والتحقــق مــن صفــة كل منهمــا قــررت الدائــرة الســير فــي نظــر الدعــوى. وطلبــت المدعيــة 
ــي لعــام 2020م،  ــع الثان ــم الرب ــادة تقيي ــة بشــأن إع ــاء قــرار الهيئ فــي لائحــة الدعــوى إلغ
وفــرض ضريبــة قيمــة مضافــة بمبلــغ )74,496.74( ريــال، وغرامــة الخطــأ فــي الإقــرار 
ــال، اســتناداً  ــغ )14,899.35( ري ــر فــي الســداد بمبل ــال، وغرامــة تأخ ــغ )37,248.37( ري بمبل
ــه عمــا جــاء  ــة عــن جواب ــوارد فــي لائحــة الدعــوى. وبســؤال ممثــل الهيئ ــل ال ــى التفصي إل
فــي لائحــة الدعــوى؟ دفــع بعــدم قبــول الدعــوى مــن الناحيــة الشــكلية لتقــدم المدعيــة 
مباشــرة فــي ذات اليــوم الــذي تــم إشــعارها فيــه بالتقييــم النهائــي دون أن تتقــدم 
باعتراضهــا أمــام الهيئــة اســتناداً للأســباب الــواردة تفصيــاً فــي مذكــرة الــرد الجوابيــة رداً 
علــى دعــوى المدعيــة. وحيــث الأمــر مــا ذكــر، قــررت الدائــرة رد الدفــع الشــكلي وتكليــف 
ممثــل الهيئــة بالــرد فــي الموضــوع. وطلــب ممثــل الهيئــة مهلــة لمــدة أســبوع لتقديــم 
مــا لديــه رداً فــي الموضــوع، وبنــاءً عليــه قــررت الدائــرة إمهــال ممثــل الهيئــة مــدة أســبوع 
لتقديــم رده، علــى أن تــزوّد المدعيــة بنســخة منــه للــرد عليــه إن رغبــت فــي ذلــك. وتأجيــل 

ــخ 2021/03/17م. ــوم الأربعــاء بتاري نظــر الدعــوى إلــى جلســة ي

وفــي يــوم الأربعــاء بتاريــخ 2021/03/17م، عقــدت الدائــرة جلســتها الثانيــة عبــر الاتصــال 
المرئــي )عــن بعــد(، للنظــر فــي الدعــوى المرفوعــة مــن … هويــة وطنيــة رقــم )…(، مالكــة 
مؤسســة …، ســجل تجــاري رقــم )…(، ضــد الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، وبالمنــاداة على 
أطــراف الدعــوى، حضــر …، بصفتــه وكيــاً بموجــب الوكالــة رقــم )…(، وحضــرت …، هويــة 
وطنيــة رقــم )…(، ممثلــة للهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بموجــب التفويــض الصــادر عــن 
الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل برقــم )...(، وبعــد التثبــت مــن صحــة حضــور أطــراف الدعــوى 
بعــرض بطاقــة الهويــة الوطنيــة لــكل منهمــا عبــر نافــذة مكبــرة والتحقــق مــن صفــة كل 
منهمــا قــررت الدائــرة الســير فــي نظــر الدعــوى. وبســؤال ممثلــة الهيئــة عمــا أمهلــت مــن 
أجلــه فــي الجلســة الســابقة؟ أجابــت بــأن الهيئــة قدمــت مذكــرة رد فــي الموضــوع علــى 
لائحــة دعــوى المدعيــة وتتمســك بمــا ورد بهــا. وبســؤال وكيــل المدعيــة عــن رده علــى 
مذكــرة الــرد الجوابيــة المقدمــة مــن الهيئــة؟ أجــاب بــأن الهيئــة فرضــت الضريبــة بنــاءً علــى 
نقــاط البيــع بعــد الرجــوع إلــى بيانــات البنــك المركــزي وأن المؤسســة لهــا عــدة أقســام 
مؤجــره إلــى عــدة أشــخاص إلا أن نقــاط البيــع باســم موكلتــي، واكتفــى بمــا ســبق وقــدم. 
واكتفــت ممثلــة الهيئــة بمــا ســبق وقدمــت. وحيــث الأمــر مــا ذكــر، قــررت الدائــرة قفــل 

بــاب المرافعــة ورفــع الجلســة للمداولــة وإصــدار القــرار.

الأسباب: 

ــخ  ــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاري ــى نظــام ضريب بعــد الاطــاع عل
1425/10/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم 
ــخ 1425/60/11هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى قواعــد إجــراءات عمــل  )1535( وتاري
اللجــان الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكي رقــم )26040( وتاريــخ21 /4114/04هـ، والأنظمة 

واللوائــح ذات العلاقــة.
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مــن حيــث الشــكل، وحيــث أن الثابــت مــن ملــف الدعــوى أن المدعيــة تبلغــت بالقــرار بتاريخ 
2020/11/05م، وحيــث ثبــت تقديــم الدعــوى عبــر البريد الإلكتروني بتاريــخ 2020/11/05م، 
وعليــه فــإن الدعــوى تــم تقديمهــا خــال المــدة النظاميــة بنــاءً علــى المــادة )2( مــن 
قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة »يجــوز لمــن صــدر فــي 
شــأنه قــرار مــن الهيئــة الاعتــراض عليــه لديهــا خــال )ســتين( يومــاً مــن تاريــخ الإبــاغ بــه، 
وعلــى الهيئــة أن تبــت فــي الاعتــراض خــال )تســعين( يومــاً مــن تاريــخ تقديمــه، فــإذا صــدر 
القــرار برفــض الاعتــراض أو مضــت مــدة )تســعين( يومــاً دون البــت فيــه، فللمكلــف خــال 
)ثلاثيــن( يومــاً مــن تاريــخ إبلاغــه برفــض اعتراضــه أمــام الهيئــة أو مُضــي مــدة الـــ )تســعين( 
يومــاً دون البــت فيــه، القيــام بــأي ممــا يأتــي: 1- طلــب إحالــة الاعتــراض إلــى اللجنــة 
ــف قــرار اللجنــة الداخليــة بشــأن التســوية أو  الداخليــة لغــرض التســوية، فــإذا رفــض المُكلَّ
مضــت المــدة المحــددة فــي قواعــد التســوية دون الوصــول إلــى تســوية، جــاز للمكلــف 
ــن( يومــا مــن  ــة الفصــل خــال )ثلاثي ــة أمــام لجن ــم مــن قــرار الهيئ التقــدم بدعــوى التظل
تاريــخ إبلاغــه بقــرار اللجنــة الداخليــة أو مــن مضــي المــدة المحــددة فــي قواعــد التســوية 
دون الوصــول إلــى تســوية، ولا تشــمل دعــواه مــا قــد يكــون تــم التوصــل فــي شــأنه إلــى 
ــة الفصــل.«،  ــم مباشــرة أمــام لجن ــة. 2-إقامــة دعــوى التظل ــة الداخلي تســوية مــع اللجن

الأمــر الــذي يتعيــن إلــى قبــول الدعــوى شــكلً. 

ومــن حيــث الموضــوع، بعــد الاطــاع والدراســة يتضــح أنّ الخــاف يكمــن فــي إشــعار 
وذلــك  2020م،  عــام  مــن  الثانــي  بالربــع  الخاصــة  الضريبيــة  للفتــرة  النهائــي  التقييــم 
بســبب إضافــة الهيئــة لمبيعــات وفقًــا لبيانــات نقــاط بيــع المدعيــة لــدى البنــك المركــزي 
الســعودي، وحيــث نصــت المــادة )14( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة 
المضافــة علــى »دون الإخــال بالمــادة الثانيــة مــن النظــام ولأغــراض تطبيــق الاتفاقيــة 
ــي  ــدات الســلع والخدمــات الت ــى كافــة توري ــة عل والنظــام فــي المملكــة، تفــرض الضريب
يقــوم بهــا أي شــخص خاضــع للضريبــة فــي المملكــة، أو علــى تلــك التــي يتلقاها أي شــخص 
خاضــع للضريبــة فــي المملكــة فــي الحــالات التــي تطبــق فيهــا آليــة الاحتســاب )التكليــف( 
العكســي، وعلــى اســتيراد الســلع إلــى المملكــة.«، بعــد الاطــاع علــى كامل ملــف الدعوى 
ومــا احتــوى عليــه مــن دفــوع؛ يتضــح اعتــراض المدعيــة علــى إعــادة تقييــم الهيئــة للفتــرة 
الضريبيــة المتعلقــة بالربــع الثانــي مــن عــام 2020م، فوفقًــا لإشــعار التقييــم النهائــي 
للفتــرة فقــد أضافــت الهيئــة مــا قيمتــه )738,612.58( ريــال وفقًــا لبيــان نقاط بيــع المدعية 
لــدى البنــك المركــزي الســعودي. بالاطــاع علــى نقــاط بيــع المدعيــة المرفقــة مــن قبــل 
المدعــى عليهــا فــي ملــف الإكســل لاســم المؤسســة )مؤسســة ...( والتابعــة للمدعيــة 
للفتــرة مــن )2020/04/30م وحتــى 2020/06/30م( فتظهــر  التجــاري  الســجل  بحســب 
المبيعــات بإجمالــي )1,625,101.10( ريــال والمبيعــات دون الضريبــة )1,547,715.33( ريــال 
ــأن  ــة فــي ردهــا ب ــن أوضحــت المدعي ــة، فــي حي ــل الهيئ ــغ المبيعــات بعــد تعدي وهــو مبل
أســباب الفروقــات بيــن بيانــات نقــاط البيــع )1,547,715.33( ريــال وبيــن مــا أقــرت عنــه 
ــال هــو بســبب اســتخدام شــبكة البيــع مــن قبــل المحــات  فــي إقرارهــا )809,102.83( ري
ــرة والظاهــر  ــات الفت ــا عــن مبيع ــدّم منه ــف اكســل المق ــرى أن مل ــا، ون المســتأجرة منه
بإجمالــي )809,102.83( ريــال لا يُعــد كافيًــا للإثبــات؛ فلــم تُرفــق كشــوفات الحســاب 
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البنكيــة التــي تبيّــن خــروج مبيعــات المحــات الأخــرى مــن حســاباتها وتطابــق المتبقــي فــي 
الحســاب مــع المبيعــات المقــرة عنهــا أو أي مســتندات ثبوتيــة أخــرى، عليــه ولعــدم تقديــم 
المدعيــة المســتندات الثبوتيــة، ممــا تــرى معــه الدائــرة تأييــد إجــراء المدعــى عليهــا فــي 
ــرة المتعلقــة  ــد المبيعــات المحليــة الخاضعــة للضريبــة بالنســبة الأساســية للفت ــل بن تعدي

ــال.  ــي مــن عــام 2020م بإضافــة )738,612.58( ري ــع الثان بالرب

وفيمــا يتعلــق بالمشــتريات المحليــة الخاضعــة للضريبــة للنســبة الأساســية يتضــح أنّ 
الخــاف يكمــن فــي إشــعار التقييــم النهائــي للفتــرة الضريبيــة المتعلقــة بالربــع الثانــي 
ــم  ــد المشــتريات لعــدم تقدي ــة لكامــل بن مــن عــام 2020م وذلــك بســبب اســتبعاد الهيئ
المدعيــة المعلومــات المطلوبــة منهــا رغــم تذكيرهــا، وعليــه نصــت المــادة )48( للاتفاقية 
الموحــدة لــدول الخليــج العربيــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة المعنونــة 
بـ)شــروط ممارســة حــق الخصــم( علــى: »1- لغايــات ممارســة حــق الخصــم، علــى الخاضــع 
للضريبــة أن يكــون حائــزًا علــى المســتندات الآتيــة: أ- الفاتــورة الضريبيــة التــي حصــل عليهــا 
تطبيقــا لأحــكام هــذه الاتفاقيــة. ب- المســتندات الجمركيــة التــي تثبــت أنــه مســتورد 
للســلع وفقــا لأحــكام نظــام )قانــون( الجمــارك الموحــد.« 2- لــكل دولــة عضــو أن تســمح 
للخاضــع للضريبــة بممارســة حــق الخصــم فــي حــال عــدم توفــر الفاتــورة الضريبيــة أو عــدم 
اســتيفائها للشــروط المنصــوص عليهــا فــي هــذه الاتفاقيــة، شــريطة إثبــات قيمــة الضريبــة 
ــة  ــرة )7( مــن المــادة )49( مــن اللائح ــا نصــت الفق ــرى.« كم ــة وســيلة أخ المســتحقة بأي
التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى:« لا يجــوز خصــم ضريبــة المدخــات إلا إذا 
ــه دليــا علــى أن مبلــغ ضريبــة المدخــات المدفوعــة  كان الشــخص الخاضــع للضريبــة لدي
أو المســتحقة الســداد وفقــاً لمــا حددتــه المــادة الثامنــة والأربعيــن مــن الاتفاقيــة. وفــي 
الحــالات التــي لا يملــك فيهــا الشــخص الخاضــع للضريبــة الوثائــق المحــددة فــي الاتفاقيــة، 
يجــوز لــه المطالبــة بالخصــم عندمــا يكــون قــادرا علــى تقديــم الأدلــة البديلــة الآتيــة إلــى 
الهيئــة: أ. فاتــورة ضريبيــة مبســطة تــم إصدارهــا بشــكل صحيــح وفقًــا لهــذه اللائحــة. ب. 
فــي حــال كان التوريــد ناتجًــا عــن نقــل الســلع إلــى دولــة عضــو أخــرى، فالمســتند التجــاري أو 
أي مســتند آخــر يثبــت القيمــة التــي تــم علــى أساســها احتســاب ضريبــة القيمــة المضافــة 
فــي تاريــخ النقــل. ج-مســتندات تجاريــة أخــرى يســمح بهــا حســب تقديــر الهيئــة، تثبــت أن 
الشــخص الخاضــع للضريبــة قــد تــم تكليفــه بصــورة صحيحــة وســدد ضريبة القيمــة المضافة 
ذات الصلــة.«، كمــا نصــت الفقــرة )8( مــن ذات المــادة علــى:« للشــخص الخاضــع للضريبــة 
ــد،  ــخ التوري ــي تشــمل تاري ــرة الت ــة للفت ــة لاحق ــرة ضريبي ــة المدخــات فــي فت خصــم ضريب
وذلــك شــريطة أن يكــون لــه الحــق فــي إجــراء الخصــم وفقــاً للأحــكام الُأخــرى الــواردة 
بهــذه اللائحــة. ولا يجــوز خصــم ضريبــة المدخــات فــي أي فتــرة تقــع بعــد خمــس ســنوات 
مــن الســنة التقويميــة التــي وقــع بهــا التوريــد.«، بعــد الاطــاع علــى كامــل ملــف الدعــوى 
ــد المشــتريات  ــا لكامــل بن ــه مــن دفــوع، يتضــح اســتبعاد المدعــى عليه ــوى علي ــا احت وم
ــع الثانــي مــن عــام 2020م  ــرة المتعلقــة بالرب الخاضعــة للضريبــة بالنســبة الأساســية للفت
بقيمــة )751,322.20( ريــال وفقًــا لإشــعار التقييــم النهائــي، وبتأمــل وقائــع الدعــوى يظهــر 
أنّ المدعــى عليهــا اســتبعدت المشــتريات نظــرًا لعــدم وجــود مســتندات بنــاءً علــى المــادة 
)48( مــن الاتفاقيــة كمــا أشــارت فــي مذكــرة ردّهــا الجوابيــة إلــى عــدم تجــاوب المدعيــة 
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وإرفــاق المســتندات خــال فتــرة فحــص إقرارهــا وفقًــا لطلــب إشــعار معلومــات إضافيــة، 
وقامــت المدعيــة بالــرد مشــيرةً إلــى غيــاب المحاســب وتأثرهــا بجائحــة كورونــا وبطلبهــا 
مــن الهيئــة إمهالهــا مهلــة، كمــا أضافــت إلــى أنــه قــد تــم تقديــم الفواتيــر للمدعــى عليهــا 
عبــر البريــد الإلكترونــي بعــد إرســالهم التقييــم الأولــي، إلّا أنهــا لــم تقــدّم ضمــن مرفقــات 
ــة أو  ــر ضريبي ــرة مــن فواتي ــة المتعلقــة بمشــترياتها عــن الفت الدعــوى المســتندات الثبوتي
أي مســتندات ثبوتيــة أخــرى ليحــق لهــا الخصــم اســتنادًا علــى المــادة )48( مــن الاتفاقيــة 
والفقــرة )7( مــن المــادة )49( مــن اللائحــة، عليــه تــرى الدائــرة صحــة إجــراء المدعــى عليهــا 
فــي اســتبعاد المشــتريات المتعلقــة بالفتــرة الضريبيــة )الربــع الثانــي مــن عــام 2020م( 
بقيمــة )751,322.20( ريــال، لاســيّما وأن للمدعيــة الحــق فــي الخصــم فــي فتــرات ضريبيــة 
لاحقــة عنــد اســتيفاء شــروط الخصــم الضريبــي وذلــك وفقــاً للفقــرة )8( مــن المــادة )49( 

مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة. 

وفيمــا يتعلــق غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار يتضــح أنّ الخــاف يكمــن فــي فــرض غرامــة الخطــأ 
فــي الإقــرار وذلــك للفتــرة الضريبيــة المتعلقــة بالربــع الثانــي مــن عــام 2020م، وعليــه 
نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )42( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى »يعاقــب كل 
مــن قــدم إلــى الهيئــة إقــرارا ضريبيــا خاطئًــا، أو قــام بتعديــل إقــرار ضريبــي بعــد تقديمــه، أو 
قــدم أي مســتند إلــى الهيئــة يخــص الضريبــة المســتحقة عليــه ونتــج عــن ذلــك خطــأ فــي 
احتســاب مبلــغ الضريبــة أقــل مــن المســتحق، بغرامــة تعــادل )50%( مــن قيمــة الفــرق بيــن 
الضريبــة المحتســبة و المســتحقة.«، بعــد الاطــاع علــى كامــل ملــف الدعــوى ومــا احتــوى 
عليــه مــن دفــوع؛ يتضــح مطالبــة المدعيــة بإلغــاء غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار الناتجــة عــن 
إعــادة تقييــم فتــرة الربــع الثانــي مــن عــام 2020م؛ وحيــث أن رأينــا فــي البنــود أعــاه قــد 
أفضــى إلــى تأييــد المدعــى عليهــا فــي إجرائهــا، وبمــا أن غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار نتجــت 
عــن ذلــك فــإن مــا يرتبــط بــه يأخــذ حكمــه، فطبقًــا لأحــكام الفقــرة )1( مــن المــادة )42( مــن 

نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة تــرى الدائــرة صحــة إجــراء المدعــى عليهــا.

أمــا فيمــا يتعلــق بغرامــة التأخــر فــي الســداد يتضــح أنّ الخــاف يكمــن فــي فــرض غرامــة 
التأخــر فــي الســداد وذلــك للفتــرة الضريبيــة المتعلقــة بالربــع الثانــي مــن عــام 2020م، 
وعليــه نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )27( لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى »تحــدد 
اللائحــة مــدد وشــروط وضوابــط ســداد الضريبــة الصافيــة المســتحقة الســداد مــن قبــل 
الخاضــع للضريبــة.«، ونصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )59( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام 
ضريبــة القيمــة المضافــة علــى:« يجــب علــى الشــخص الخاضــع للضريبــة أن يســدد الضريبــة 
المســتحقة عليــه عــن الفتــرة الضريبيــة كحــد أقصــى فــي اليــوم الأخيــر مــن الشــهر الــذي 
يلــي نهايــة تلــك الفتــرة الضريبيــة.«، كمــا نصــت المــادة )43( مــن نظــام ضريبــة القيمــة 
المضافــة علــى:« يعاقــب كل مــن لــم يســدد الضريبــة المســتحقة خــال المــدة التــي 
ــر المســددة، عــن كل شــهر  ــة غي تحددهــا اللائحــة بغرامــة تعــادل )5%( مــن قيمــة الضريب
أو جــزء منــه لــم تســدد عنــه الضريبــة.«، بعــد الاطــاع علــى كامــل ملــف الدعــوى ووفقــاً 
لنصــوص المــواد الموضحــة أعــاه، يتضــح أن غرامــة التأخــر فــي الســداد الصــادرة فــي 
حــق المدعيــة نتجــت بعــد مراجعــة المدعــى عليهــا الإقــرار الخــاص بالفتــرة الضريبيــة الربــع 
الثانــي مــن عــام 2020م، هــو مــا نتــج عنــه وجــود اختــاف فــي قيمــة الضريبــة المســتحقة 
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والتــي لــم تســدد فــي ميعادهــا النظامــي حيــث أن المهلــة النظاميــة لســداد الضريبــة 
المســتحقة كحــد أقصــى فــي اليــوم الأخيــر مــن الشــهر الــذي يلــي نهايــة تلــك الفتــرة 
الضريبيــة وفقــاً لنــص الفقــرة )1( مــن المــادة )59( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة 
القيمــة المضافــة، وحيــث أن رأينــا فــي البنــود أعــاه قــد أفضــى إلــى تأييــد المدعــى عليــه 
فــي إجرائهــا، وبمــا أن غرامــة التأخــر فــي الســداد نتجــت عــن ذلــك فــإن مــا يرتبــط بــه يأخــذ 
ــرة  ــرى الدائ ــة القيمــة المضافــة ت ــا لأحــكام المــادة )43( مــن نظــام ضريب حكمــه، فطبقً

صحــة إجــراء المدعــى عليهــا.

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولا: قبول الدعوى من الناحية الشكلية.

ثانيــاً: وفــي الموضــوع: رفــض دعــوى المدعيــة …، مالكــة مؤسســة …، ســجل تجــاري رقم 
ــة  ــي لعــام 2020م، وفــرض ضريب ــع الثان ــم الرب ــة بشــأن إعــادة تقيي )…( بإلغــاء قــرار الهيئ
قيمــة مضافــة بمبلــغ )74,496.74( ريــال، وغرامــة الخطــأ فــي الإقــرار بمبلــغ )37,248.37( 

ريــال، وغرامــة تأخــر فــي الســداد بمبلــغ )14,899.35( ريــال. 

ثالثــاً: صــدر هــذا القــرار حضوريــاً بحــق الطرفيــن، وقــد حــددت الدائــرة ثلاثــون يومــاً موعــداً 
لتســلم نســخة القــرار، وللدائــرة أن تمــدد موعــد التســليم لثلاثــون يومــاً أخــرى حســبما تــراه، 
ــب اســتئناف القــرار خــال  موعــداً لتســليم نســخة القــرار، ولأي مــن أطــراف الدعــوى طل
)30( يومــاً مــن اليــوم التالــي للتاريــخ المحــدد لاســتلام القــرار ويعــد القــرار نهائيــاً وواجــب 

النفــاذ بعــد انتهــاء هــذه المــدة.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


